
تـونس تنـاقش قـانون الإرهـاب وسـط قلـق
على مكتسبات الثورة

, يوليو  | كتبه هيثم سليماني

انطلق في تونس نقاش حام حول الإرهاب مع بداية  ثلاثة أيام من التداول في البرلمان التونسي لأجل
إقرار قانون جديد لمكافحة الإرهاب، بديلاً عن قانون  الذي أصدره نظام  بن علي، وسط جو

من التدافع السياسي والقلق الحقوقي على مصير الحريات في تونس الجديدة.

ويــأتي هــذا النقــاش البرلمــاني عــبر جلســات عامــة إثــر إنهــاء لجنــة التشريــع العــام في البرلمــان التــونسي
المصادقة على مشروع قانون مكافحة الإرهاب، الخميس  يوليو، رغم إقرار رئيس لجنة التشريع،
عبــادة الكــافي، بوجــود بعــض النقــاط الخلافيــة مرتبطــة بتوســيع الجرائــم الإرهابيــة لتشمــل التكفــير

والتحريض على العنف.

وقد بدأ النظر في القانون الجديد للإرهاب منذ يناير من العام الماضي، لكن عملية المصادقة تعثرت
بسبب خلافات حول عدد من فصوله، لكن تواتر العمليات الإرهابية، سرع بمطالبة المصداقة عليه

لتعزيز جهود أعوان الأمن والجيش للتصدي للإرهاب.

ملامح مشروع القانون الجديد
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ويضم مشروع القانون الذي صادق عليه  عضوًا من لجنة التشريع العام  فصلاً في بابين،
الأول مـن الفصـل الخـامس إلى الفصـل  يخـص مكافحـة الإرهـاب وزجـره، ويشمـل بـاب مكافحـة
الإرهاب  قسمًا منها الأحكام العامة والجرائم الإرهابية والعقوبات المقررة لها إلى جانب اللجنة
الوطنية لمكافحة الإرهاب ومساعدة ضحايا الإرهاب، بينما تطرق الباب الثاني المتعلق بمنع غسيل

. إلى الفصل  الأموال وزجره من الفصل

وقد عرفّ مشروع القانون التنظيم الإرهابي على أنه كل مجموعة ذات هيكل تنظيمي مؤلفة من
كثر تكونت لأي مدة كانت وتعمل بصورة متظافرة بقصد ارتكاب إحدى الجرائم ثلاثة أشخاص أو أ

ية أو خارجه. الإرهابية داخل تراب الجمهور

وبحسب القانون، يُعد مرتكبًا لجريمة إرهابية كل من يتعمد بأي وسيلة كانت تنفيذًا لمشروع فردي أو
جمــاعي يفــضي إلى قتــل شخــص أو إحــداث جــروح أو ضرب أو غــير ذلــك مــن أنــواع العنــف المقــررة
بالفصلين  و من المجلة الجزائية، أو إحداث جروح أو ضرب أو غير ذلك من أنواع العنف
ولم تكن داخلة فيما هو مقرر بالصورة الثانية، أو الإضرار بمقر بعثة ديبلوماسية أوقنصلية أو منظمة
دولية، أو الإضرار بالبيئة بما يعرض حياة المساكنين أو صحتهم للخطر، أو الإضرار بالممتلكات العامة
ــل النقــل أو الاتصــالات أو بالمنظومــات ــة الأساســية أو بوسائ ــة أو بالبني ــالموارد الحيوي أو الخاصــة أو ب

المعلوماتية أو بالمرافق العمومية.

وبالنسبة للعقوبات، يعاقب بالإعدام وبغرامة  قدرها مائتا ألف دينار كل من يقترف الفعل المشار إليه
بالصورة الأولى أو إذا تسببت الأفعال المشار إليها ببقية الصور في موت شخص، وويعاقب بالسجن
بقية العمر وبغرامة قدرها مائة وخمسون ألف دينار كل من يقترف الفعل المشار إليه بالصورة الثالثة
أو إذا تسـببت الأفعـال المشـار إليهـا بـالصور الرابعـة والخامسـة والسادسـة في إلحـاق أضرار بدنيـة مـن

النوع المقرر بالصورة الثالثة.

ملاحظات قانونية وحقوقية حول القانون

وفي تعليقه على القانون، قال الخبير الدستوري التونسي، قيس سعيد، إن من أبرز نقاط الغموض
التي تحوم حول مشروع قانون  مكافحة الإرهاب هو تعريف مفهموم الإرهاب والجريمة الإرهابية

ومن هو الإرهابي.

واعتبر قيس سعيد أن الغموض حول الإجراءات التي ينص عليها قانون القضية تتعلق بالبحث عن
المستفيدين من العملية الإرهابية، وأوضح سعيد أن النصوص الدولية التي تتعلق بقانون مكافحة
الإرهاب عديدة وخاصة التي منحت السلطات الأمنية صلاحيات واسعة من بينها القانون الماليزي

الذي تمت المصادقة عليه مؤخرًا.

كمــا دعــا قيــس ســعيد إلى ضرورة دراســة أســباب تعمــق هــذه الظــاهرة وتفشّيهــا ووضــع إستراتيجيــة
إقليمية لمواجهة خطر الإرهاب.

كد رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان عبد الستار بن موسى أن الرابطة من جهته، أ



لـديها العديـد مـن التحفظـات حـول الصـيغة النهائيـة لمـشروع قـانون مكافحـة الإرهـاب ومنـع غسـيل
الأموال الذي من المنتظر أن تتم المصادقة عليه خلال الأيام القليلة القادمة.

وقـال بـن مـوسى إن هـذه التحفظـات تتمثـل أساسًـا في تضمين عبـارات فضفاضـة “فلـم يتـم تحديـد
مفهوم دقيق للإرهاب وهو ما يؤدي إلى قمع تحركات سلمية باعتبارها إرهابًا”، مضيفًا أن الإجراءات
الــتي تضمنهــا القــانون لا تضمــن محاكمــة عادلــة إذ يظــل المتهــم في الإيقــاف  يومًــا وهــو مــا تعتــبره
الرابطــة مــدة مطولــة، وأشــار إلى إمكانيــة تعــرض الأشخــاص للتعذيــب خلال هــذه المــدة خاصــة مــع

التنصيص على عدم حضور المحامي.

ووفـق مـا صرح بـه بـن مـوسى فـإن الرابطـة تعـترض علـى مبـدأ التنصـت لمـا في ذلـك مـن اعتـداء علـى
الخصوصـيات، مضيفًـا أن الرابطـة ضـد حكـم الإعـدام منـذ القـانون السـابق الـذي كـان ينـص عليـه في
فصل واحد وفي هذا القانون تم التنصيص عليه في  فصلاً إذ تم تغيير كل أحكام السجن المؤبد

إلى الإعدام.

وأضاف رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان أن صيغة قانون الإرهاب الحالي لم تركز
على الجانب الوقائي من الظاهرة بل ركزت على الجانب العقابي منه.

سجال سياسي وبحث عن التوافق

وقد انطلق النقاش البرلماني وسط تباين في مواقف الأحزاب السياسية، إذ اعتبر عبادة الكافي، رئيس
لجنـة التشريـع، قـانون الإرهـاب الجديـد بالتـاريخي وبـالخطير علـى الإرهـابيين، ونفـى الكـافي أن يكـون
هنــاك اســتعمال مفــرط لعقوبــة الإعــدام في قــانون مكافحــة الإرهــاب وحــري بــدعوات إلغائهــا أن يتــم
محوهــا مــن المجلــة الجنائيــة، مشــيرًا أن عــددًا مــن الثغــرات وقــع تلافيهــا مــن التنصــت واخــتراق

المجموعات الإرهابية وهي نقاط قوة له.

وفي ســياق متصــل، قــال رئيــس لجنــة شــؤون الإدارة والقــوات الحاملــة للسلاح، محمد جلال غــديرة، إن
مشروع القانون الحالي المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسيل الأموال المعروض حاليًا أمام الجلسة
العامـة للمصادقـة علـى فصـوله جيـد إلا أنـه يفتقـر إلى فصـل يجـرم الأعمـال الإرهابيـة الـتي تقـوم بهـا

التنظيمات الكبرى على غرار “داعش”، مبينًا أنه سيتم التطرق إلى هذا المقترح خلال الجلسة.

وطالب غديرة على هامش الجلسة العامة المخصصة لمناقشة قانون مكافحة الإرهاب ومنع غسيل
الأمــوال بــضرورة التمديــد في المــدة الــتي أقرهــا القــانون والمتعلقــة بــالاختراق ومراقبــة المكالمــات الهاتفيــة
والشبكات الاجتماعية للجماعات الإرهابية والمسلحة، موضحًا أن القانون الحالي يحدد مدة  أشهر

تحت الرقابة القضائية.

ير القانون قبل الموعد المحدد، من جهته أعرب أمين عام حركة النهضة علي العريض عن تفاؤله بتمر
مؤكــدًا أن القــانون أدُخلــت عليــه بعــض التعــديلات مــن الحكومــة الجديــدة، وتــم التوافــق علــى كافــة
فصوله داخل لجنة التشريع العام بأغلبية فيها نوع من الإجماع، وشدد علي العريض على ضرورة
الملاءمة بين النجاعة الأمنية والعسكرية بالتدخل في إطار القانون واحترام الحريات، وقد عقد رؤساء



 الكتل صباح اليوم جلسة إلى حدود الساعة العاشرة والنصف صباحًا وتوافقوا على الفصول من
إلى الفصل  بهدف التسريع.

انطلقت المطالبة بهذا القانون منذ سنة ، ويبدو أن ثقل العمليات الإرهابية التي ضربت تونس
عجّلت بفرض وضعه على سلم أولويات مجلس نواب الشعب التونسي، ورغم أن المداولات لم تخل
مــن تــوجيه بعــض التهــم لبعــض الأطــراف والــرد عليهــا، يبــدو أن النــواب ســائرون للإيفــاء بتعهــدهم

بالمصادقة عليها قبل انقضاء يوم  يوليو.

/https://www.noonpost.com/7624 : رابط المقال

https://www.noonpost.com/7624/

